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 التأثیرات على مساهمة لتحدید:بین المنظم والمنافس في القطاع الدولة

  الجزائر في المحمول الهاتف قطاع

 الجزائر -جامعة بسكرةنجوى حبة  .أ-

  الجزائر -جامعة بسكرة د بن بریكة عبد الوهاب-

        :صلملخا

تضاربت الدراسات الاقتصادیة في بدایاتها حول تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة من 

عدمه بین أنصار الدولة الحارسة وأنصار الدولة المتدخلة، وقد فصل التاریخ في هذا السجال 

مع ذلك بقي النقاش حول  1929 الكساد العظیم بأن رجح فكرة تدخل الدولة خاصة بعد أزمة

  .تدخلهاطبیعة وأسلوب 

عرفت الدولة على إثر ذلك دراسات اقتصادیة متنوعة تناولت كل منها جانبا أو دورا من 

في هذه الورقة سنعمل على و  تبعا لتنوع القطاعات أو الأنشطة، الأدوار التي یمكن أن تقوم بها

ل في ها على المنافسة في قطاع الهاتف المحمو اتتأثیر و الدولة  التي تلعبها رادو أهم الأتوضیح 

 . على اعتبار أنها المنظم والمنافس في القطاع الجزائر

سیاسات المنافسة، مجلس ، المنافسة في القطاع، المنافسة : الكلمات المفتاحیة

 .للبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة المنافسة، سلطة الضبط

Résumé: 
Les études liées à l'intervention de l'état dans la vie économique 

connaissaient de nombreuses discussions entre les partisans de l’état guardian 
et les partisans de l’état intervenant.  
Avec le temps, l'idée de l’intervention a été confirmée en particulier après la 
grande crise de 1929.  Néonmoins, le débat continuera sur la nature et les 
méthodes  d'intervention. 

Ainsi, l'intervention de l'état a connu plusieurs études mais chacune d'elles 
inclus uniquement un côté ou un rôle seulement à cause de la diversité des 
secteurs et activités. Dans cet article, nous essayerons de clarifier les rôles les 
plus importants de l'état et ses effets sur le secteur de la téléphonie mobile en 
Algérie comme organisateur et concurrent au sein de secteur. 

Mots clés : la concurrence, la concurrence au sein de secteur, les 
politiques concurrentielles, le conseil de la concurrence, ARPT. 
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 أبحاث اقتصادیة وإداریة  

  :مقدمــــة

یقتضي النسیج الاقتصادي وجود المنافسة حتى یستطیع النمو والتطور وحتى یتمكن من 

یندثر، ولضمان هذا التطور لابد من وجود الاستمرار، لأنه إن لم یتمكن من التطور فإنه س

بشكل الدولة  تنامي أشكال وأنماط مختلفة لتدخلإلى  االأمر الذي دع. ضوابط تحكمه وتدیره

ونیة والتي تتحدد بسیاسات المنافسة على وجه انب القانو جالجلي خاصة فیما یتعلق ب

حسب مدى تدخل الدولة وتبعا لخصوصیة كل قطاع فإنه یتحدد تأثیرها على  .الخصوص

لدولة یمكن لي تر الادو لذلك إرتأینا في هذه الورقة إلقاء الضوء على الأ. المنافسة في القطاع

على المنافسة في قطاع الهاتف المحمول في الجزائر من خلال التطرق  أداءها وتأثیر ذلك

  :إلى العناصر التالیة

I- الشروط المنافسة في القطاع وقوى المنافسة، المنافسة: لإطار النظري للدراسةا ،

 .سیاسات المنافسة القاعدیة للصناعة،

II-  تدخل الدولة في قطاع الهاتف المحمول في الجزائرالقوى الممثلة ل. 

III-   الدولة على المنافسة في قطاع الهاتف المحمول في الجزائرقوى تدخل  اتتأثیر. 

I-  ةري للدراسالإطار النظ: 

یتضمن موضوع هذه الدراسة العدید من المفاهیم التي تتطلب الكثیر من التوضیح نظرا 

 .تداخلها فیما بینها وارتباطها بالعدید من مجالات البحثل

I-1- المنافسة وقوى المنافسة(La concurrence & les forces concurrentielles ):  

تختلف المقاربات الفكریة في تحدیدها لمفهوم المنافسة ولعل المقاربة الأنسب لدراستنا هذه 

تعتمد على وجه الخصوص على تحلیل الاقتصاد الإستراتیجیة التي  - هي المقاربات الصناعیة

 -Structure" أو" S C P"آداء  -سلوك -هیكل: وذجالصناعي الذي یتحدد من خلال نم

Comportments- Performance " ونظرا لكون المقاربة الإستراتیجیة في البحوث النظریة ،

والتطبیقیة تعتمد على تحلیل المؤسسة، من جهة وهیكل الصناعة الذي تنتمي إلیه من جهة 

أخرى، فإن ذلك یدخل في نطاق تحلیل المنافسة، حیث یعود تحلیل المنافسة إلى تحلیل 

ووفق هذا . )18 ، ص2008سواكري مباركة، ( صناعيالسلوك التنافسي منه إلى الاقتصاد ال

المنظور تقوم المنافسة على فكرة مفادها أن المنافسة تتعلق تحدیدا بسلوك المؤسسات، هذه 

التقنیة والتشریعیة والاقتصادیة التي تعكس قواعد : ن الضوابطمالأخیرة التي تحكمها شبكة 
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تضمنت هذه المقاربات  .(Godefroy Dang Nguyen, 1999, p 4)  اللعبة وحدود استراتیجیاتها

 هعدة تطورات لعل أهمها نموذج قوى المنافسة الذي أعطى مفهوما أوسع لها، كما نتج عن

افسة لا یعني فقط ـمصطلح  المن أصبح العدید من التطورات في الاقتصاد الصناعي إلى أن

ر الفرص التي لم تتضح من حالة معطاة للأعمال أو السوق ولكنها عملیة حركیة تسمح بإظها

تولد عن استمرار البحث في الاقتصاد . ) Olfa Kamoun, 1995, p 394(قبل في السوق

تنظر : )20 ، ص2008 سواكري مباركة، (الصناعي وتحلیل المنافسة مقاربتین مختلفتین

ات، الأولى للمنافسة كمجموعة من الهیاكل، بینما تعتبر الثانیة المنافسة مجموعة من القرار 

تتقید قرارات المؤسسة في التصور الأول بهیاكل القطاعات أین تمارس تلك المؤسسات حیث 

لا في حین نشاطاتها، وتتحد تلك الهیاكل بشروط أساسیة مستقلة عن سلوكات المؤسسات، 

تركز البحوث في التصور الثاني على تمییز المحددات الهیكلیة للمنافسة بل تهتم بتحلیل 

افسیة للمؤسسة، مركزة في ذلك على السلوكات النسبیة المقارنة بأفضل التحركات التن

المنافسین، ویرتبط أداء تلك السلوكات بدینامیكیة الشدة التنافسیة كمجموعة من الأفعال وردود 

 . أفعال المنافسین

العلاقة التي تنشأ بین المؤسسات عند محاولتها : المنافسة بالمفهوم الاستراتیجي تعني

وم لیشمل كل هذا المفه "M. Porter"ر مایكل بورت حاجات نفس العملاء وقد طورإشباع 

ر مباشرة مع عملائها أو موردیها أو مع مؤسسات سة لها علاقات منافسة مباشرة أو غیمؤس

ا ، مJ. C. Tarondeau, 1998, p30)(أخرى محتمل دخولها إلى الصناعة وبالمنتجات البدیلة 

المنافسون : كل طرف من شأنه التأثیر على هامش ربح المؤسسةبیعني أن المنافسة تتحدد 

لاء، في القطاع، المنافسون المحتملون، القوة التفاوضیة للموردین، القوة التفاوضیة للعم

  & fruhan" بیدرمانو فروهانتعود أصول النموذج إلى . المنتجات أو الخدمات البدیلة

Biedrman " أساس تعدیل القطاع والتحلیل الاستراتیجي التي أبحاثهما المتعلقة بتكامل تحلو 

ما یستعمل لتشخیص المنافسة التي تحدث في قطاع  اهیكلی تحلیلاالذي یقدم  ورتربنموذج 

 M .Porter, Les( أو في سوق دولیة حتى وإن كان المحیط المؤسساتي مختلف مافي دولة و 

choix stratégique et concurrence, 1982, p5.(   

  

  

I-1- ینتهدید المنافسین المحتمل -أ)potentiels (Menace d’entrants: 
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تتسبب التي  عوائقال بمعنى تلك الدخول حواجز بوجود المحتملین منافسینال تهدید یتعلق

المنافسون  یتحملها التي تلك من أعلى مستدامة هیكلیة تكالیف بتحمل المحتملین منافسینلل

یتنامى تأثیر هذه القوة كلما   كما، (Gerry Johnson & autres , 1983, p 152)ا یالمتواجدون حال

 .كان القطاع جذابا ما یشجع أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار فیه

I-1- القوة التفاوضیة للموردین - ب )(Pouvoir de négociation des fournisseurs: 

 فرض على القدرة خلال من تأثیرهم ویظهر تحكمها متغیرات لعدة وفقا تضعف أو تشتد هذه منافسة قوة

 ربحیة تقلیص ثم ومن المدخلات، تلك جودة تخفیض أو لمدخلاتها ثمنا دفعها المؤسسة على یتعین التي الأسعار

 وطلب منخفضة أسعار لفرض للشركة الفرصة یهیئ فذلك ضعاف الموردون كان إذا أخرى ناحیة ومن الشركة

  .)151ص ، 2001جونز، جاریت و هیل شارلز ( الجودة عالیة مدخلات

I-1- القوة التفاوضیة للعملاء - ج  (Pouvoir de négociation des clients): 

تشتد كلما زاد حجم تركزهم ) الذین هم لیسوا بالضرورة مستهلكین( القوة التفاوضیة للعملاء 

 ,Manuel Cartier & autres(أو زادت الكمیات المشتراة إضافة إلى قلة التمییز بین المنتجات 

2010, p 27 ( . إن هذه القوة تؤثر بنفس الشكل ولكن بطریقة عكسیة عن القوة التفاوضیة

المؤسسة في تعاملاتها تحاول تحقیق التوازن بین القوتین فهي عمیل ومورد في . للموردین

  .نفس الوقت

I-1- تهدید المنتجات أوالخدمات البدیلة -دservices (Menace des produits ou 

substituables): 

تتمیز هذه القوة بأنها ناتجة عن مؤسسات لا تنتمي فعلا للقطاع أي أن منتجاتها لا تعتبر 

 Manuel Cartier & autres, 2010, p(جزء من السوق لكنها تمثل بدیلا محتملا للعرض القائم 

حال قدرة هذه المنتجات البدیلة الإحلال محل المنتجات الأصلیة فإن ذلك یعني  ففي ) 27

  .تحول جزء من أرباح القطاع نحو قطاع منتج الإحلال

المتغیرات تتمثل في كافة  بــورترإضافة قوى أخـرى لنموذج " J. E. Austin " أوستیــناقترح 

ي التي تحدد من الحكومة باعتبار أنها ه(ة ولوالد... جتماعیة، الثقافیة،ة، الاالاقتصادی: الكلیة

من وارد الرئیسة كما أنها العنصر الحاكم الذي یحدد العدید لدیه حق الحصول على الم

كما أن المنافسة تبقى مجالا ).  76، ص1996نبیل مرسي خلیل، (ف الأسعار والتكالی

: ة بمختلف أشكالهامفتوحا للتطور إذا یمكن إضافة العدید من القوى كالجماعات الضاغط

 .حماة المستهلك، وحماة البیئة، النقابات
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 :( La concurrence au sein de secteur) المنافسة في القطاع - 2-1

المنافسة في القطاع تعني المواجهة أو المزاحمة بین المؤسسات الموجودة أو النشطة فعلا  

كل الوحدات الإنتاجیة التي تقوم : أو في القطاع، على أن الصناعة تعرف بأنها في الصناعة

أحمد سعید (بإنتاج سلع متقاربة أو تستخدم نفس المادة الخام أو نفس طریقة الصنع

، بمعنى أن الصناعة تتطلب جملة من الشروط الواجب توفرها في )3، ص1994بامخرمة،

جات متجانسة نسبیا وقابلة للإحلال التام وترتكز على تقدیم منت: المؤسسات المكونة لها وهي

للقطاع والذي  بورتـریتوافق هذا الإطار مع مفهوم . نفس العملیات وتتطلب معطیات متماثلة

مجموعة المؤسسات التي تقدم منتجات إحلال تام وهو یقر بأن الواقع العملي  :ه على أنهیعرف

العملیات، المناطق الجغرافیة للسوق، ویقول أیضا  یسمح بالجدل حول مــــدى إحلال المنتجات،

ض راالجدل لابد من ترجمة المفهوم الأساسي للتحلیل الهیكلي، والافتبأنه إذا أردنا معالجة هذا 

أي أن مجال تعریف  )5Michel Porter, 1982, p(ا من البدایة بأن حدود القطاع محددة سلف

ا تعلق منها بتعیین الحدود، وكما هو لنظمیة خاصة ماطا وثیقا بالمقاربات االقطاع یرتبط ارتب

  .معلوم فإن ذلك یواجهه صعوبات كبیرة في المیدانین النظري والتطبیقي

على أنها تلك الممارسات التي تقوم بها  بورترمن هنا تعرف المنافسة في القطاع حسب 

ات جدیدة، تطویر المؤسسات والقائمة أساسا على الأسعار، الحروب الإشهاریة، إدخال منتج

الخدمات توفیر ضمانات للعملاء، وتظهر المزاحمة بینهم لأن كل منافس أو الكثیر من 

، )19Michel Porter, 1982, p(.المنافسین یسعون لتحسین وضعیتهم وفي الطریق لتحقیق ذلك

 هذه السلوكات تعني وجود مخاطر تهدد باقي المؤسسات هذه الأخیرة التي تعتبرها توسعا على

حسابها أو لاعتبارها إشارة إلى وجود فرص جدیدة لم یتم استغلالها مما یؤدي بالضرورة إلى 

ظهور ردود فعل مماثلة أو مضادة أو مدافعة وهو ما یعكس أنماطا وتوجهات سلوكیة مختلفة 

 .للمنافسین في القطاع

ضرورة التطرق الحدیث عن المنافسة بمفهوم الاقتصاد الصناعي وتدخل الدولة یدعونا إلى 

  .للشروط القاعدیة للصناعة على أساس أنها الإطار العام المحدد للظاهرتین

I-3 -الشروط القاعدیة للصناعة(Les conditions de bases de l’industrie) : 

هیكل السوق الصناعي : "ظهر مصطلح الشروط القاعدیة للصناعة لأول مرة في كتاب

كمحاولة منه " M.F. Scherer"رار قتصادي الأمریكي شیي ألفه الاالذ" والأداء الاقتصادي
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أكثر من الواقع، بحیث أن الشروط  "S C P "أداء  -سلوك-هیكل: الثلاثيالنموذج لتقریب 

القاعدیة للصناعة هي العناصر التي تؤثر على هیكل الصناعة وتدرس في نفس الوقت مع 

اعد لتوضیح القوى أو شرح الهیكل وتصنف كمحدد له وتعرف أیضا على أنها عامل مس

( وتتمثل في محددات العرض ( J.P.Angelier,1993, p 48)الخیارات الإستراتیجیة للمؤسسة

البائعون، السوق وحركیة ( ومحددات الطلب...) المنتج، إجراءات الإنتاج، فضاء الإنتاج

  normes ((Christian Genthon,,2006, p 5) القوانین والمعاییر(والمحتوى المؤسساتي ) السوق

وتتحكم بشكل أو بآخر في تحدید تدخل في تحدید هیاكل السوق التي تلك العوامل  أي أنها

 . توجهات وسلوكات أو استراتیجیات المؤسسات المتنافسة في القطاع

-4-I سیاسات المنافسة والشروط الإطار)Les politiques concurrentiels & Les 

conditions-cadres:(  

ف السنین بما یطلق علیه لاالمفكرین أن الدول تمتعت ولمئات بل لآیرى بعض  

الیوم، سیاسات المنافسة، كونها تعني تصمیم القوانین والقواعد المنظمة للسوق لتضمن شیئا 

من العدالة في السوق، وتتواجد قواعد السوق منذ بدء الأسواق وحتى بروز ما یعرف الیوم 

بمعنى أن سیاسات المنافسة هي  )18ص، 2010إفایز، سوزان یوكس وفیل( باقتصاد السوق

مجمل الأعراف والشروط المتفق علیها والتي من شأنها تحدید الإطار العام للأحكام والشروط 

المنافسة المشروعة وهي : التي تنظم السلوكات والعلاقات، وهذا ما یفرز نوعین من المنافسة

المشروعة التي تخرج من هذا الإطار، وقد اتسع التي تخضع للقواعد واللوائح، والمنافسة غیر 

شمل جانبا من تدخل الدولة قصد تحقیق العدید من أهداف یمفهوم سیاسات المنافسة ل

وعلى هذا الأساس فقانون المنافسة لابد أن یسمح بالمزاحمة بالأسلحة المسموحة . المجتمع

)les armes légales(  ة على الانضباط لوحدها، وعلى في حال ما إذا كانت المنافسة غیر قادر

، ...الدولة أن تكون متیقظة للمؤسسات القویة حتى لا تسيء بقوتها إلى المؤسسات الأضعف

 ,Lionel Zevounou: (من هنا فإن سیاسة المنافسة حسب الهیكلیین المعاصرین تهدف إلى

2010, p 419.(  

 .ترقیة النمو الاقتصادي

 .لتنافسيترقیة الانضباط أو قواعد السلوك ا

 .الحد من السلوكات غیر الأخلاقیة

  ).الأقوى(تطبیق رقابة شدیدة على المؤسسات الأكبر حجما
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یتقاطع مفهوم سیاسات المنافسة مع مفهوم آخر هو الشروط الإطار أو الظروف الإطـار 

العناصر التي تعمل على ): Denis Maillat & Leïla Kebir, 2001, p 42(والتي یقصد بها 

القدرة التنافسیة، تقلیدیا یتم ذلك بتقدیم مساهمات البنیة التحتیة، الضرائب والضمان تعزیز 

فإنه بالنظر إلى العولمة وإجراءات الخوصصة وتحریر القیود  "Frey"حسب فراي . الإجتماعي

البنیة (فإن التحدي الذي یواجه السیاسات الاقتصادیة الیوم هو تحسین العوامل الحركیة

القادرة على جذب عوامل إنتاج متنقلة، تتباین التعاریف التي ...)ائب، المؤسساتالتحتیة، الضر 

 Denis Maillat & Leïla Kebir, 2001, p(تناولت الشروط الإطار إلا أنها تشترك في نقاط هي 

43 :( 

 .تشكل انعكاسا على التنافسیة وجاذبیة الاقتصاد الوطني و الإقلیمي

الدعم غیر المباشر للاقتصاد وتدابیر المساعدات المباشرة تحدد نطاق السلطات العامة في 

 .للشركات

 . أن الإعانات ومنح الإستثمار لا تندرج ضمن الشروط الإطار

إذا فسیاسات المنافسة والشروط الإطار تتداخلان في محاولة من الدولة لتشجیع المنافسة 

في الاقتصاد بوجه عام ورفع مستوى أدائها بشتى الطرق التي تعبر عن دورها السیادي 

  .والمنافسة على وجه التحدید

تركیزنا في هذه الورقة كان على الأدوار الأساسیة التي یمكن للدولة التأثیر من خلالها على 

  .المنافسة والتي تظهر بشكل واضح وكبیر في قطاع الهاتف المحمول في الجزائر

I- الدولة في قطاع الهاتف المحمول في الجزائر أدوار: 

قطاع الهاتف المحمول فرعا من فروع الاتصالات التي تتضمن حسب تصنیف  یعد

اتف المحمول، خدمات الانترنت، خدمات نقل الهالهاتف الثابت، : الهیئات الدولیة كلا من

أما فیما یخص الجزائر فقد ، )Mihoub Mezouaghi, 2004, p89(المعطیات والمعدات والهیاكل

والاتصالات على إثر الإصلاحات وبعدما كان تسییرهما یخضع تم الفصل بین أنشطة البرید 

لنفس المؤسسة جاءت التعدیلات التي تضمنت بالأساس الفصل بینهما واعتبارهما مؤسستین 

لأن كلا منهما یتفاعل مع محیط تنافسي ، ) The world bank group, p VI(تجاریتین

  . ومختلف عن الأخر مستقل
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المؤرخ  03/2000ي قطاع الهاتف المحمول في الجزائر بالقانون یتحدد مجال تدخل الدولة ف

 )03/2000من القانون  07المادة :(ـالذي یحدد صلاحیاتها ب ،05/08/2003: في

الإنفراد باستعمال طیف الذبذبات اللاسلكیة الكهربائیة والإشراف على استغلالها من طرف  -

والسهر على تطبیق اتفاقیات وأنظمة المتعاملین وموفري الخدمات والمرتفقین المباشرین 

 .وتوصیات الاتحاد الدولي للاتصالات

 .ممارسة السیادة طبقا للأحكام الدستوریة على كامل فضائها الهرتیزي -

كما یحدد من خلالها كیفیة تنظیم محتوى الخدمة العامة للبرید والمواصلات السلكیة  -

تمویلها عند الاقتضاء من طرف الدولة أو مساهمة واللاسلكیة التعریفات المطبقة علیها وكیفیة 

 .المتعاملین

المجلس الأعلى للمنافسة : تمارس الدولة هذه الصلاحیات من خلال أداتین أساسیتین هما -

 .وسلطة الضبط

دور المنظم والضابط : ما یعني أن الدولة تتدخل في المنافسة من خلال عدة أدوار أهمها

  .  للمنافسة، دورها كمورد، ودورها كمنافس في القطاع

II--1- كمنظم للمنافسة الدولة:  

أول دور یمكن ملاحظته من الأدوار التي تقوم بها الدولة هو دورها كمنظم أو الضابط 

من خلال العمل على تأمین محیط مستقر وموثوق للمستثمرین  للمنافسة ویتضح ذلك

والمستهلكین وإقرار معاییر تسمح بربط الشبكات وعرض خدمات ذات جودة وبأسعار معقولة 

ما یعني توفیر إطار إداري وقانوني یكرس التنظیم القائم على النزاهة وشفافیة السوق واحترام 

التي تتلخص في مختلف الإجراءات ، )Mihoub Mezouaghi, 2004, p90(الجمیع لأحكام القانون 

 .أو الأحكام التي تبرز الدور السیادي للدولة في هذا القطاع

بمعنى أن الدولة هي التي تحدد الإطار القانوني للمنافسة الذي یتفــرع إلى محورین أساسین 

  :كما یظهـــر من خلال الشكل الموالي
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Source : (Z . Flissi, 2012, p 6)  

II-1- المجلس الأعلى للمنافسةدور  -أ:  

المعدل والمتمم بالقانون  03/03تتحدد مهام المجلس الأعلى للمنافسة من خلال الأمر 

الذي ینص على أن مجلس المنافسة هو الهیئة المخول لها تطبیق قانون المنافسة من  08/12

خلال قواعد تزید من الفعالیة الاقتصادیة وتحسین ظروف معیشة الفرد والرفع من القدرة 

، ص 2012شرواط حسین، (الإنتاجیة للمؤسسات وحمایتها من تواطؤ المؤسسات الإقتصادیة 

  :(Z . Flissi, 2012, p 8)مه في بالتالي تتلخص مها.) 44

 .تعزیز وضمان تنظیم كفاءة السوق بأي وسیلة -

توقیف أي نشاط أو أحكام حتى یتسنى ضمان التشغیل الجید في أي منطقة جغرافیة أو  -

 .في قطاعات النشاط أین لا توجد منافسة أو غیر متطورة كفایة

بصورة عامة هذه السلطة لدیها وظیفة استشاریة وقضائیة وعقابیة، فهي تتحمل من تلقاء  -

 .   نفسها أو بناء على طلب أي شخص معني ضمان تطبیق قواعد المنافسة

دور المجلس الأعلى للمنافسة لا یختص بقطاع أو نشاط معین فهو یحدد الإطار العام 

المعدل  03/03للتفصیل أكثر أنظر الأمر (عموما للممارسات المقیدة للمنافسة، والتي تخص

  ): 10/05المعدل بالقانون  08/12والمتمم بالقانون 

 .الاتفاقات المحضورة -

 .الاستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة على السوق والتبعیة الاقتصادي -

 .البیع بأسعار منخفضة بشكل تعسفي -



 عبد الوهاببن بریكة . د/نجوى حبه  .أ

 .للمنافسةمراقبة التجمعات التي تؤدي إلى ممارسات مقیدة  -

ونظرا لتنوع القطاعات والنشاطات فقد أوجدت الدولة أجهزة وهیئات متخصصة تتماشى مع 

طبیعة وخصوصیة كل منها حتى یتسنى تسییرها وتنظیمها بشكل محكم كما هي الحال 

  .  للبرید والمواصلات والاتصالات السلكیة واللاسلكیةبالنسبة لسلطة 

II-1- والمواصلات والاتصالات السلكیة واللاسلكیة سلطة الضبط للبرید دور  - ب"ARPT":  

تقوم على ضبط ومراقبة مختلف القطاعات  ،03/2000نشأت هذه الهیئة بموجب القانون 

 المرتبطة بمختلف أشكال البرید والاتصال بما فیها قطاع الهاتف المحمول، تتحدد مهامها في

  : )03/2000من القانون  13المادة (

منافسة فعلیة ومشروعة في سوقي البرید والمواصلات السلكیة السهر على وجود  -

 .واللاسلكیة باتخاذ كل التدابیر الضروریة لترقیة أو استعادة المنافسة في هاتین السوقین

 .تقاسم منشآت المواصلات السلكیة واللاسلكیة مع احترام حق الملكیةو السهر على توفیر  -

حترام اتخطیط وتسییر وتخصیص ومراقبة استعمال الذبذبات من الحزم التي منحت لها مع  -

 .مبدأ عدم التمییز

 .إعداد مخطط وطني للترقیم ودراسة طلبات الأرقام ومنحها للمتعاملین -

 .المصادقة على عروض التوصیل البیني المرجعیة -

ت السلكیة واللاسلكیة وتحدید منح تراخیص الاستغلال واعتماد تجهیزات البرید والمواصلا -

 .المواصفات والمقاییس الواجب توفرها فیها

 .الفصل في النزاعات فیما یتعلق بالتوصیل البیني -

 .التحكم في النزاعات القائمة بین المتعاملین أو مع المستعملین -

 .الحصول من المتعاملین على المعلومات الضروریة للقیام بالمهام المخولة لها -

إطار مهامها مع السلطات الأخرى أو الهیئات الوطنیة والأجنبیة ذات الهدف  التعاون في -

 .المشترك

إعداد التقاریر والإحصاءات العمومیة وتقریر سنوي یتضمن وصف نشاطاتها وملخصا  -

لقراراتها وآرائها وتوصیاتها مع مراعاة طابع الكتمان وسریة الأعمال وكذا التقریر المالي 

 .تقریر تسییر الصندوق الخاص بالخدمة العامةوالحسابات السنویة و 
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بدور المستشار لدى الوزارة الوصیة بحكم متابعتها وإشرافها  سلطة الضبطتقوم 

  : )03/2000من القانون  13المادة (المستمرین في العدید من المواضیع أهمها

 .التحضیر للمشاریع الخاصة بالقطاع -

 .للمناقصات وتحدید معاییر وآلیات الاختیارتحضیر مختلف الإجراءات والشروط اللازمة  -

 .تقدیم توصیات حول منح أو تجدید أو تعلیق أو سحب الرخص -

 . المساهمة في تحدید مبالغ المساهمات في تمویل التزامات الخدمة العامة -

 .المساهمة في المفاوضات الدولیة -

المجلس الأعلى بالاعتماد على القانونین العام والخاص فإن الدولة تقوم من خلال 

بانتهاج سیاسات تنافسیة تعمل وفقها على توفیر ما یمكن من  للمنافسة وسلطة الضبط

قطاع الظروف أو الشروط التي تسمح بضمان وتشجیع المنافسة بین مختلف المتعاملین في 

  .الهاتف المحمول

II-2 - الدولة كمنافس في القطاع :  

أو الجزائریة  "MOBILIS"مؤسسة موبیلیس الالقطاع من خلال ظهر الدولة كمنافس في ت

والتي كانت تابعة لمؤسسة اتصالات الجزائر بعد استقلالها عن " ATM"للاتصالات موبیلیس 

برید الجزائر كما ذكرنا سالفا حیث أوكلت لها مهمة توفیر خدمة الهاتف المحمول باستعمال 

 ATM, 2007, p(علام والاتصال التي ورثتها عن وزارة البرید وتكنولوجیات الإ" GSM "شبكة 

واعتبارها أحد  أصبحت مؤسسة عمومیة اقتصادیة ذات أسهم  03/08/2003وفي تاریخ  )7

وتعتبر هذه المؤسسة المتعامل . من رأسمالها %100فروع اتصالات الجزائر التي تملك 

اع في التاریخي في القطاع نظرا لكونها الداخل الأول للسوق والمحتكر له منذ ظهور القط

الجزائر إلى غایة دخول المتعامل المصري أوراسكوم تلیكوم من خلال فرعه في الجزائر جیزي 

، وقد تمیزت هذه الفترة بركود القطاع 2001إلى غایة  1994أي خلال الفترة الممتدة من 

وانحصاره في منتوج واحد ضمن الدفع القبلي الذي لا یتلاءم سوى مع فئة معینة من المجتمع 

ویعود ذلك كله لأسباب تتعلق بالتبعیة إلى . إضافة إلى توفره في الولایات الكبرى فقط

الوزارة الوصیة، ( لأخرى المؤسسة الأم والصعوبات التي صاحبت انتقال المؤسسة من سلطة 

، التي كانت كل منها تعتبر بأن نشاط )مؤسسة البرید والمواصلات ثم اتصالات الجزائر

الهاتف المحمول ثانوي، والسبب الأهم في اعتقادنا یعود إلى حداثة النشاط في تلك المرحلة، 
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وجوب توفیر الأمر الذي استلزم بذل مجهودات كبیرة لتعریف العملاء به والأكثر من ذلك 

الهیاكل القاعدیة اللازمة لقیام القطاع وتطویره خاصة وأن موبیلیس كانت محتكرا للسوق ما 

جعلها تتحمل أعباء إضافیة نظرا لعم وجود منافسین یتحملون جزءا من هذه الأعباء في نشر 

  .ثقافة الهاتف المحمول وتوسیع مجال استعماله

ل أو متعاملي الهاتف المحمول كما یصطلح دخول المنافسین في قطاع الهاتف المحمو 

علیهم القانون الجزائري ساهم بشكل كبیر في حركیة القطاع فبعد جیزي دخل المتعامل 

الكویتي الوطنیة للاتصالات من خلال فرعه الوطنیة لاتصالات الجزائر أو نجمة التي غیرت 

  . ياسمها التجاري فیما بعد إلى أوریدو بعد أن بدأت نشاطها التجار 

رغـــم أن موبیلیس كانت محتكرة للســـوق إلا أنه وبمجرد دخـول المنافس الثاني جیزي 

صارت موبیلیس في المرتبة الثانیة وتضاعف الفارق بینهما في الأرباح وكذا في عدد 

المشتركین وقد استطاعت جیزي المحافظة على الصدارة كرائدة للقطاع حتى مع دخول 

منا هذا یبقى الترتیب نفسه والفارق الوحید یظهر في حصیلة كل ، وإلى یو ) أوریدو(نجمة

مؤسسة من المشتركین والأرباح، ویعود ذلك لاشتداد المنافسة في القطاع بین المتعاملین 

الثلاث وتزاید الطلب خاصة وأن القطاع لا یزال في تطور مستمر لأنه في مرحلة نمو وهو ما 

ث سنوات فقط من فتح القطاع للمنافسة حسب ما خلال ثلا  %900یفسر تجاوز نموه نسبة 

  .آنذاك )ARPT) " http://inciraq.com" صرح به مدیر سلطة الضبط

II-   الدولة على المنافسة في قطاع الهاتف المحمول في الجزائر ارتأثیر أدو: 

الضبط والمجلس الأعلى  لقد ركزنا في هذه الدراسة على تدخل الدولة من خلال سلطة

للمنافسة على أساس أنهما أهم عنصرین یظهران تدخل الدولة رغم وجود مداخل أخرى لتدخلها 

بحكم أنها الضابط والمنظم وهو الحق الذي یكفله لها القانون، ومن المداخل الأخرى في نفس 

ة أي وزارة البرید الإطار تظهر مختلف القوانین الأخرى ومختلف أجهزة الدولة كالوزارة الوصی

وتكنولوجیات البرید والاتصال والغرض من ذلك هو محاولة حصر التأثیرات أما فیما یتعلق 

بتأثیر الدولة باعتبارها منافس في القطاع فهو یتحدد مباشرة من خلال السلوكات التي تنتهجها 

  .مؤسسة موبیلیس

III  -1-  باعتبارها منظم وضابط للمنافسة الدولةتأثیر:  
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دد تأثیر الدولة من خلال عدة مناحٍ ففیما یخص قانون المنافسة الذي یتم على أساسه یتح

تسطیر الخطوط العریضة للمنافسة في أي قطاع مهما كان شكله، من تحدید للنشاطات 

المسموحة والمحضورة وتحدید العقوبات وغیرها وهو في ذلك یتقاطع في بعض النقاط مع 

مع ذلك فإن  -عیب على هذا التداخل في الاختصاصاتحتى أن البعض ی –سلطة الضبط 

سلطة الضبط ونظرا لتخصصها في البرید والاتصالات فقد خصت قطاع الهاتف المحمول 

بقواعد وقوانین بما یتلاءم مع خصوصیته مقارنة بباقي قطاعات الاتصال والتي نتج عنها 

  :تأثیرات أهمها

المخولة بتحدید مدى قـابلیة القطاع لاستیعاب تحدید طبیعة المنافسة فسلطة الضبط هي  -

منافسین جدد ما یعني أنه بموجبها انتقل القطاع من الاحتكار التام إلى المنافسة الاحتكاریة 

بثلاث منافسین فقط كما أنها هي التي أقرت شروط المناقصات التي تم على أساسها اختیار 

 .المنافسین 

القوانین التي وضعتها سلطة الضبط هي التي تلزم تحدد مجال نشاط المنافسة وذلك لأن  -

 .المنافسین في القطاع على توسیع شبكات نشاطهم وفق رزنامات زمنیة محددة

یظهر تأثیر الدولة كذلك على حصیلة أرباح المنافسین في القطاع نظرا لاقتطاعها جزء  -

 .من الأرباح في شكل ضرائب أو رسوم أو تسدید الإشتراكات

الاتصال الرقمي (أیضا في التكنولوجیا المعتمدة فالانتقال من الجیل الثاني تأثیرها یظهر -

2G ( إلى إدخال الجیل الثالث) 3الاتصال اللاسلكي الرقمي عریض النطاقG(  كان بإشراف

  .منها

 ,ARPT, 2005)یظهر التأثیر في التوصیل البیني لضمان المنافسة النزیهة من خلال -

p1): 

  المرجعیة للتوصیل البیني المحددة من طرف المتعاملینالمصادقة على الفهارس. 

  متابعة التوصیل البیني واحترام المتعاملین للقواعد المحددة من طرف التنظیم الساري

 .المفعول

 حل النزاعات المتعلقة بالتوصیل البیني. 

 توجیه الأسعار نحو التكلفة. 

 تأطیر الأسعار من قبل سلطة الضبط. 
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تأثیرها الرقابي الذي یسمح من خلال التقاریر الدوریة التي تعدها بالكشف عن أي  -

اختلالات أو تجاوزات قد تصدر عن أي متعامل مما یزید من الشفافیة وتقلیل احتمال 

 .  التجاوزات

إن دور سلطة الضبط یصل إلى حد تحدید طبیعة التوریدات من التجهیزات الإلكترونیة  -

 .ملیة الإنتاجیة للمنافسین في القطاع كمحاولة منها لحمایة المستهلكینالتي تتطلبها الع

من جهة أخرى أثرت سلطة الضبط بالسلب على تطور القطاع لأن النظام الذي تعمل به  -

یمیل في بعض الأحیان إلى الحد من المنافسة لأنه یؤثر على مرونة المؤسسات ولأنه لا 

 ,Z . Flissi)موبیلیسلسوق خاصة بالنسبة للمتعامل یسمح بتمكینها من التكیف مع تطورات ا

2012, p15) . 

الدور الاستشاري قد یجعل من الصعب معاقبة المتسببین في التجاوزات كما حدث مع  -

الذي تجاوز العدید من بنود الاتفاقیة المبرة معه عند حصوله على رخصة   المتعامل جیزي

 . التعامل في قطاع الهاتف المحمول

III -2-  باعتبارها منافس في القطاع الدولةتأثیر: 

للدولة كمنافس في القطاع أثر كبیر لكونها أحد أهم المتعاملین وأقدمهم ففي البدایة 

كان محتكرا تاما للقطاع ما حمله تكالیف التعریف بالمنتوج وبقي هذا المنافس في الإطار 

منافسین له كمحاولة منه تغییر المبدئي إلا أن هذا المنافس قد عرف نشاطا كبیرا بعد دخول 

قواعد اللعبة حیث یبرز ذلك من خلال الاستراتیجیات التي اتبعها منذ ذلك الحین حیث نلاحظ 

  :أنه

یعتبر أول خیار استراتیجي اعتمدته استجابة للمنافسة هو أخرجة موبیلیس بفرع مستقل  -

نشاطها والتحكم فیه  به، حیث حققت هذه الإستراتیجیة للمؤسسة القدرة على التركیز على

بشكل أفضل ما جعلها تستفید بشكل أفضل من مواردها البشریة وغیرها والتحكم الجید في 

 ).11، ص 2007بن بریكة عبد الوهاب و حبه نجوى، (هیاكلها 

تمیزت موبیلیس عن باقي منافسیها بتوفر بطاقات الشحن الخاصة بها في مختلف  -

الوكالات التجاریة لاتصالات الجزائر وهو ما لا یتوفر لغیرها من المتعاملین إلا أن ذلك لم 

 . یعد یمثل فارقا كبیرا بعد أن  أصبحت بطاقات الشحن متوفرة في كافة الأكشاك
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العمومي وارتباطها مع المؤسسات الوطنیة من الشراكة  استفادت موبیلیس بحكم طابعها -

" MOBI POSTE"مع برید الجزائر بتوفیر منتجات تختلف عما یقدمه منافسوها وتتفرد به وهو 

  ).ATM, 2007, p 4(الموجه لأصحاب الحساب البریدي الجاري 

لموثوقیة الطابع العمومي للمؤسسة أعطاها صبغة الانضباط والالتزام وهو ما زاد من ا -

ووفاء المشتركین للمؤسسة وهو الأمر الذي أثر على المنافسین الآخرین الذین صاروا یروجون 

 .لفكرة المؤسسة المواطنة والمشجعة لمختلف الفعالیات الوطنیة للترویج لمنتجاتهم

كون موبیلیس تابعة للدولة فإن ذلك لم یسمح لها بالاستفادة من الفراغ القانوني الذي  -

منه منافسوها في القطاع في المرحلة التي لم تكن هناك رقابة كبیر على بیع الرقاقات استفاد 

)CARTE SIM (مما حصرها ولفترة طویلة في خدمات الدفع القبلي وأخرها في الدفع المسبق. 

لقد تأثرت موبیلیس سلبا بالعدید من الأحكام نظرا لكون المؤسسات الاقتصادیة العمومیة  -

خاصة تختلف عن تلك التي یتعامل بها منافسوها في القطاع لأنهم یتمتعون تخضع لقوانین 

بمرونة أكبر إذا ما قورنوا مع المتعامل العمومي موبیلیس كتلك الخاصة بعقد الصفقات مع 

أطراف خارجیة أو ما یتعلق بالإشهار والإعلان  الذي یقتضي التعاقد مع الوكالة الوطنیة 

 . Z)تسبب لها في تأخیرات كبیرة في تنفیذ أنشطة الاتصال  ، مما)ANEP(للنشر والإشهار

Flissi, 2012, p 20)   باقي المنافسینوتسبب في إحداث نقطة ضعف لموبیلیس استفاد منها 

 .علیها في اختیار استراتیجیاتهم بتركیزهم

عموما یمكن القول بأن المنافس في القطاع موبیلیس استفاد من بعض التسهیلات بحكم 

یمثل المتعامل العمومي ومع ذلك فقد واجهته العدید من الصعوبات لنفس السبب وقد ترجم أنه 

  . ذلك في سلوكاته وفي ردود أفعال منافسیه ما أثر على المنافسة في القطاع بشكل عام

 

  :الخاتمة

الدولة كعون اقتصادي تأخذ عدة مداخل للتأثیر على الاقتصاد ككل وعلى المنافسة على 

وجه الخصوص لأن الدولة یمكنها لعب دور أي قوة من قوى المنافسة حتى أنه یمكنها لعب 

عدة أدوار في آن واحد ما یجعل تحدید التأثیرات صعب للغایة نظرا لتداخل القوى وتأثیراتها 

خلال هذه الدراسة التي غطت قطاع الهاتف المحمول في الجزائر الذي تظهر وقد توصلنا من 
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فیه الدولة من جهة كتعامل أو منافس في القطاع ومن جهة أخرى كمنظم وضابط للقطاع 

  .بمعنى أنها تغطي الدور السیادي

توصلنا من خلال هذه الورقة إلى أن الدورین وتأثیراتهما یتقاطعان في سعیهما لتشجیع  

الأولى لأن ذلك سیعمل على زیادة عوائدها وتحقیق مستویات أعلى للآداء . منافسة وتطویرهاال

في مواجهة منافسیها والثانیة تسعى لتحقیق نفس الهدف وبصورة أشمل ما یعني رفع تنافسیة 

القطاع ككل دونما تمییز لمتنافس على الآخر وفي هذا الإطار وجدنا أن الدولة قد انتهجت 

سلطة الضبط للبرید والمواصلات والاتصالات ل من المجلس الأعلى للمنافسة و من خلال ك

مجموعة من السیاسات التنافسیة التي تحاول من خلالها توفیر ما یمكن  السلكیة واللاسلكیة

من الشروط القاعدیة اللازمة لضمان المنافسة والتي تأتي في شكل تأثیرات على هیكل القطاع 

وبالمجمل . سین فیه وإن كان ذلك یتواجه أحیانا مع عدة صعوباتأو على سلوكات المناف

یمكن القول بأن تأثیر الدولة كمنظم یأخذ الحصة الأكبر من التأثیر لما ینطوي علیه هذا 

الدور من تأثیرات على قوى المنافسة كل على حدى وبالتالي على سلوكات كل منها إضافة 

  .    لقطاعإلى التأثیر المباشر على المنافسة في ا

الحدیث عن الدولة كمنافس في القطاع أو كمنظم للمنافسة في القطاع لا یلغي وجود  

أدوار أخرى فهي في مقابل ذلك تظهر كمورد لأنها تعتبر صاحبة الحق في ملكیة الفضاء 

الهرتیزي الذي یعد المادة الأولیة الأساسیة لنشاط الهاتف المحمول لكن هذه القوة محكومة 

لمتعامل على رخصة الاستفادة من حق التعامل في سوق الهاتف المحمول، كما بحصول ا

تظهر أیضا الدولة كعمیل لأن العملاء إما أفراد أو مؤسسات فبعد تطور سوق الهاتف 

المحمول ظهرت منتجات جدیدة كتلك الموجه بشكل خاص للإطارات العاملین في ضمن 

مقدم للخدمات البدیلة كالهاتف المحمول المؤسسة الواحدة عدا عن كون الدولة تظهر ك

كما أنها تعهدت بالدخول . والإنترنت وغیرها من الخدمات التي تسمح بالإرسال والتراسل

كمنافس من خلال شراء مؤسسة جیزي على إثر الصعوبات التي واجهها هذا المنافس وبعد 

ل لأنها لو دخلت التجاوزات الكثیرة التي صدرت منه، ما یعني أنها ظهرت كمنافس محتم

السوق فإن ذلك كان سیعني بالضرورة تغییر الرخصة لصالح متعامل جدید وذلك كله بغرض 

  .المحافظة على حقوق المستهلكین أو المشتركین مع هذا المنافس
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یتمتع قطاع الهاتف المحمول بعدة خصوصیات كونه ینشط في إطار احتكار القلة ولا یزال 

كبیر على التغیرات التكنولوجیة وإن كان في الجزائر ما یزال قطاعا متطورا ویعتمد بشكل 

یعرف تأخرا كبیرا في التكنولوجیات المعتمدة لأنه ما یزال یعرف رقابة صارمة من قبل الدولة 

نظرا لأهمیته البالغة وعلى هذا الأساس فیمكننا الجزم بأن تتبع تأثیرات الدولة على المنافسة 

لنا إعطاء صورة عامة حول ذلك فإن طبیعة القطاع المعقدة في هذا القطاع وإن كنا حاو 

لارتباطها بالمحیط شدید التغیر قد یعطي نتائج متباینة من دولة لأخرى وحتى من لحظة 
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